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ملخص

يتنــاول هــذا البحــث العلاقــة بيــن الدولــة الســورية الناشــئة والمجتمــع المدنــي المنظََّــم خلال الفتــرة الممتــدة بيــن عامََــي 1918 
و1958، بوصفهــا علاقــة تأسيسيــة أســهمت فــي رســم حــدود المجــال العــام وطبيعــة المشــاركة المدنيــة والسياسيــة فــي ســورية 
الحديثــة. وينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا أن تقييــد العمــل المدنــي لــم يكــن نتيجــة ظــروف اســتثنائية أو انحرافــات مؤقتــة، بــل 
مســارًًا تراكميًًــا بــدأ منــذ مرحلــة تأسيــس الدولــة، وتكــرّّس عبــر نصــوص دســتورية وتشــريعية وممارســات عمليــة أعــادت باســتمرار 

تعــريف المجــال العــام علــى نحــو تقييــدي.

يعتمــد البحــث علــى المنهجيــن التاريخــي والتحليلــي، مــن خلال تتبّّــع تطــوّّر الأطــر القانونيــة الناظمــة للجمعيــات والأحــزاب 
والاجتماعــات العامــة، وتحليــل القــرارات والممارســات التــي رافقــت تعاقــب الأنظمــة السياسيــة المختلفــة، مــن الحكــم العربــي 
والانتــداب الفرنســي إلــى الاســتقلال والانقلابــات العسكريــة والوحــدة الســورية-المصرية. ويُُظهــر البحــث أن تغيّّــر الأنظمــة لــم 
يُُفــضِِ إلــى تغييــر جوهــري فــي نمــط إدارة العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي، بــل جــرى إعــادة إنتــاج منطــق التقييــد ذاتــه 

بــأدوات متجــددة.

يوثّـّـق البحــث ثلاث آليــات رئيسيــة شكّّلــت البنيــة الأســاسية لتقييــد العمــل المدنــي المنظََّــم: استســهال الحــل العــام للأحــزاب 
والتنظيمــات السياسيــة، وتــجفيف مصــادر القــوة البشــرية للعمــل المدنــي ولا سيمــا عبــر تحييــد الموظفيــن والــطلاب، وتقنيــن 
القمــع مــن خلال تشــريعات منحــت الســلطة التنفيذيــة صلاحيــات واســعة فــي الترخيــص والمراقبــة والحــل والعقــاب. وتكشــف 
هــذه الآليــات أن الدولــة الســورية لــم تنظــر إلــى المجتمــع المدنــي بوصفــه شــريكًًا فــي المجــال العــام، بــل كموضــوع للضبــط أو 

الإلغــاء أو التــوظيف الســلطوي.

∗ أكاديمي سوري ومستشار قانوني مع العديد من المنظمات الدولية ومؤلف حول القضايا الدستورية ومسائل القانون الدولي وحقوق المرأة.

∗∗ أستاذة مساعدة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وباحثة رئيسية في مشروع "الشرعية والمدنية في العالم العربي." 

أُنُجزت هذه المقالة في كانون الثاني/يناير2026 .
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ويخلــص البحــث إلــى أن ضعــف المجتمــع المدنــي الســوري والجــدل المســتمر حــول مدنيــة الدولــة وحــدود المشــاركة العامــة حتــى 
اليــوم همــا نتيجــة منطقيــة لإرث طويــل مــن القمــع والتقييــد الدســتوري والقانونــي والعملــي. ويؤكــد أن أي مســار جــاد لإعــادة بنــاء 
الدولــة أو إصلاح الإطــار الدســتوري والقانونــي يســتدعي مراجعــة نقديــة للأســس التاريخيــة التــي حكمــت علاقــة الدولــة بالمجتمــع 

المدنــي، والتفكيــر فــي عقــد اجتماعــي جديــد يُُبنــى عبــر حــوار مجتمعــي وسياســي وقانونــي شــامل دون إقصــاء أو تمييــز.

الكلمات المفتاحية: مجتمع مدني، دستور، سورية، أحزاب، نقابات.
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المقدمة: إشكالية مدنية الدولة في سورية: الدولة والمجتمع المدني في مرحلة التأسيس

شــهدت الدولــة الســورية منــذ تشكّّلهــا الحديــث عقــب انهيــار الحكــم العثمانــي عــام 1918 صراعًًــا مركّّبًًــا، دســتوريًًا وسياسيًًــا 

ومجتمعيًًــا، حــول طبيعــة الدولــة وهويتهــا، ومرجعياتهــا الدينيــة والثقافيــة والقانونيــة. وقــد تمحــور هــذا الصــراع حــول ســؤال 

جوهري يتعلّق بكيفية بناء الدولة الحديثة: هل ســتُُبقي الدولة الناشــئة على الإرث المؤسســي العثماني، أم ستســعى إلى إعادة 

تشكيــل بنيتهــا القانونيــة والسياسيــة وفــق تصــوّّرات الحداثــة السياسيــة التــي حملهــا جيــل جديــد مــن النخــب المتعلمــة، العائــدة مــن 

الجامعــات الأوروبيــة والمشبّّعــة بأفــكار الدولــة الدســتورية والتمثيــل النيابــي والتنظيــم المؤسََّســي؟

حُُســم الجــدل الدســتوري المبكــر حــول مدنيــة الدولــة أو دينيتهــا عبــر النــص الــوارد فــي دســتور عــام 1920، الــذي أقــرّّ بــأن 

"حكومــة المملكــة الســورية العربيــة حكومــة ملكيــة مدنيــة نيابيــة، عاصمتهــا دمشــق الشــام، وديــن ملكهــا الإسلام." وقــد ســبق 

تنــاول كيفيــة ترجمــة هــذا المفهــوم المركّّــب للمدنيــة وعلاقتــه بالديــن والدســتور فــي الدســاتير الســورية المتعاقبــة منــذ عــام 1920 

وحتــى دســتور عــام 2012 فــي دراســة ســابقة.1 غيــر أن هــذه الدراســة تتنــاول مدنيــة الدولــة الســورية مــن زاويــة مختلفــة، تتمثّّــل 

فــي العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي المنظّّــم، بوصفهــا أحــد المفاتيــح الأســاسية لفهــم تــشكّّل الســلطة وحــدود المشــاركة 

العامــة وآليــات الضبــط والسيطــرة فــي الدولــة الســورية الحديثــة.

ذلــك أن الدولــة المدنيــة لا تُُختــزل فــي النصــوص الدســتورية أو الإعلانــات المبدئيــة، بــل تتجسّّــد أيضًًــا بــشكل عملــي فــي الكيفيــة 

التي تنظّّم بها الدولة الفضاء المدني، وتســمح – أو لا تســمح – بتكوّّن الجمعيات والأحزاب والنقابات والتنظيمات المختلفة، 

وبمســتوى اســتقلاليتها وقدرتهــا علــى العمــل. ومــن هنــا، تكتســب دراســة العلاقــة بيــن الدولــة الســورية الناشــئة والمجتمــع المدنــي 

المنظََّــم أهميــة خاصــة، لكونهــا تكشــف الجــذور التاريخيــة للنصــوص القانونيــة والممارســات العمليــة التــي قيّّــدت هــذا الفضــاء 

فــي مراحــل مبكــرة، ولا يــزال كثيــر منهــا قائمًًــا أو فــاعالًا حتــى اليــوم.

تغطــي هــذه الدراســة المرحلــة التأسيسيــة للدولــة الســورية، الممتــدة مــن عــام 1918، تاريــخ اســتقلال ســورية عــن الدولــة العثمانيــة 

وبدايــة تــشكّّل مؤسســات الدولــة الحديثــة، وحتــى عــام 1958، تاريــخ قيــام الوحــدة الســورية-المصرية وإعلان الجمهوريــة العربيــة 

المتحدة. فقد بدأ هذا المســار التأسيســي عمليًًا مع انســحاب القوات التركية من دمشــق في 30 أيلول/ســبتمبر 1918، ودخول 

الأميــر فيصــل بــن الحســين إلــى المدينــة فــي 3 تشــرين الأول/أكتوبــر مــن العــام ذاتــه، حيــث أعلــن تشكيــل "حكومــة دســتورية 

عربيــة مســتقلة اســتقلاالًا مطلقًًــا لا شــائبة فيــه، شــاملةًً جميــع البلاد الســورية." وبعــد اكتمــال انســحاب الجيــش التركــي نهائيًًــا فــي 

12 تشــرين الثاني/أكتوبــر 1918، شــرع الأميــر فيصــل بتنظيــم شــؤون الدولــة، فتــم فــي حزيران/يونيــو 1919 الدعــوة إلــى عقــد 

"المؤتمــر الســوري العــام،" الــذي يُُعــدّّ أول هيئــة تمثيليــة نيابيــة فــي تاريــخ ســورية الحديــث.

راجــع فــي هذا: إبراهيم دراجــي وريم تركمانــي، "المســألة الدينيــة فــي الدســاتير السوريــة: مســح تاريخــي ومقــارن،" ورقــة بحثيــة، برنامــج الشرعيــة  	1

ــة، 2019، 8–9. ــلوم السياسي ــة لندن للاقتصــاد والع ــي، كلي ــالم العرب ــي الع ــة ف والمواطن

https://eprints.lse.ac.uk/103660/16/The_question_of_religion_in_the_Syrian_Constitutions_Arabic.pdf
https://eprints.lse.ac.uk/103660/16/The_question_of_religion_in_the_Syrian_Constitutions_Arabic.pdf
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أعلــن المؤتمــر الســوري العــام فــي 7 آذار/مــارس 1920 اســتقلال البلاد الســورية بحدودهــا الطبيعيــة "علــى الأســاس المدنــي 

النيابــي مــع حفــظ حقــوق الأقليــات،" كمــا قــرر فــي التاريــخ ذاتــه اختيــار فيصــل بــن الحســين ملــكًًا علــى ســورية. وأعــدّّ المؤتمــر 

مشــروع دســتور لــلبلاد عــام 1920، إلا أن هــذا الدســتور لــم يدخــل حيّّــز النفــاذ نتيجــة خضــوع ســورية للانتــداب الفرنســي إثــر 

معركــة ميســلون. وفــي ظــل الانتــداب، أعــدّّت جمعيــة تأسيسيــة منتخبــة مشــروع دســتور جديــد عــام 1928، صــدر عــام 1930 

بعــد تعطيلــه مــن قبــل المنــدوب الســامي الفرنســي.

عقــب جلاء القــوات الفرنسيــة عــن ســورية، أُعُــدّّ أول دســتور لــلبلاد فــي مرحلــة الاســتقلال مــن قبــل جمعيــة تأسيسيــة منتخبــة، 

وصــدر عــام 1950. إلا أن هــذا المســار الدســتوري تعــرّّض لانقطاعــات متكــررة بفعــل الانقلابــات العسكريــة، حيــث صــدر 

دســتور جديــد عــام 1953 فــي ظــل حكــم أديــب الشيشكلــي، قبــل أن يُُعــاد العمــل بدســتور 1950 عقــب إســقاطه. واســتمر العمــل 

بهــذا الدســتور حتــى إعلان الجمهوريــة العربيــة المتحــدة إثــر الوحــدة الســورية-المصرية، وصــدور دســتور الوحــدة عــام 1958، 

الــذي شكّّل نهايــة المرحلــة الزمنيــة التــي تتناولهــا هــذه الدراســة.

لا تتنــاول هــذه الدراســة هــذا المســار الدســتوري بوصفــه ســردًًا تاريخيًًــا بحتًًــا، بــل بوصفــه الإطــار الــذي تشكّّلــت ضمنــه العلاقــة بيــن 

الدولة الســورية الناشــئة والمجتمع المدني المنظّّم. فخلال هذه المرحلة التأسيسية، وُُضعت اللبنات القانونية الأولى التي نظّّمت 

– أو قيّّــدت – الفضــاء المدنــي، ســواء عبــر التشــريعات الناظمــة للجمعيــات والأحــزاب، أو مــن خلال الممارســات العمليــة التــي 

رافقت تعاقب الأنظمة السياسية المختلفة، ما جعل هذه الفترة مفصلية في فهم الجذور البنيوية لتقييد العمل المدني في سورية.

تنطلق أهمية هذه الدراسة من الحاجة إلى تجاوز المقاربات التي تكتفي بتحليل واقع المجتمع المدني السوري المعاصر بمعزل 

عن جذوره التاريخية،2 إذ يُُظهر تتبّّع النصوص والممارســات أن كثيرًًا مما يُُنظر إليه اليوم بوصفه اختلاالًا أو اســتثناءًً إنما هو 

نتــاج مســار تراكمــي بــدأ منــذ مرحلــة تأسيــس الدولــة. كمــا تكشــف الدراســة عــن آليــة متكــرّّرة فــي التعامــل مــع النصــوص الدســتورية 

والقانونيــة فــي ســورية، قوامهــا البنــاء الدائــم علــى القائــم، وإعــادة إنتاجــه مــع إدخــال تعــديلات شكليــة محــدودة، غالبًًــا مــا تُُفــرغ مــن 

مضمونهــا فــي الممارســة العمليــة، وهــو مــا يعــزّّز الحاجــة إلــى تفكيــك هــذه النصــوص منــذ لحظــة نشــأتها الأولــى.

تعتمــد هــذه الدراســة بصــورة أســاسية علــى المنهجيــن التاريخــي والتحليلــي، مــن خلال تتبّّــع تطــوّّر التشــريعات الدســتورية 

والقانونيــة والقــرارات الإداريــة والممارســات الفعليــة المرتبطــة بالعمــل المدنــي المنظّّــم خلال الفتــرة محــل البحــث، وتحليلهــا فــي 

سياقهــا السياســي والتاريخــي. وقــد جــرى الاســتناد إلــى مصــادر أوليــة، تشــمل الدســاتير والقوانيــن والبلاغــات والقــرارات الرســمية، 

إلــى جانــب مصــادر ثانويــة تناولــت تلــك المرحلــة، وذلــك بهــدف تقديــم قــراءة تحليليــة مقارنــة تُُظهــر أنمــاط الاســتمرارية والانقطــاع 

فــي علاقــة الدولــة الســورية بالمجتمــع المدنــي.

على سبيل المثال:  	2

Rana Khalaf, Oula Ramadan, and Friederike Stolleis, Activism in Difficult Times: Civil Society Groups in Syria, 2011–
2014 (Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014); Paul Aarts and Francesco Cavatorta, eds., Civil Society in Syria and Iran: 
Activism in Authoritarian Contexts (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2013).

https://collections.fes.de/publikationen/ident/fes/11162
https://collections.fes.de/publikationen/ident/fes/11162
https://www.rienner.com/uploads/50aa8a642df3e.pdf
https://www.rienner.com/uploads/50aa8a642df3e.pdf
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القسم الأول: بدايات تقييد العمل المدني المنظم في سورية

ورثــت الدولــة الســورية الناشــئة، عقــب انهيــار الحكــم العثمانــي، منظومــة قانونيــة وإداريــة كاملــة ظل�ّـت نافــذة فــي البلاد لســنوات 

تلــت إعلان الاســتقلال. وقــد تأكّّــد هــذا التوجّّــه رســميًًا عبــر البلاغ الــوزاري الصــادر فــي 16 آذار/مــارس 1920، الــذي نــصّّ 

علــى تثبيــت جميــع الموظفيــن فــي مراكزهــم، والإبقــاء علــى القوانيــن الســابقة مرعيــة الإجــراء إلــى حيــن ســنّّ تشــريعات جديــدة.3 

كمــا جــرى التأكيــد علــى هــذا المســار فــي بيــان الحكومــة الســورية أمــام المؤتمــر الســوري العــام فــي 27 آذار/مــارس 1920، 

حيــث أعلنــت الحكومــة عزمهــا الاســتمرار بالعمــل بالقوانيــن والأنظمــة المدنيــة العثمانيــة، إلــى أن يتيســر تعديلهــا تدريجيًًــا بمــا 
ينســجم مــع "حالــة البلاد وأخلاقهــا وقيمهــا ويُُلائــم المدنيــة الحاضــرة ويصــون حقــوق الأفــراد والجماعــات."4

كان مــن بيــن هــذا الإرث التشــريعي العثمانــي منظومــة قانونيــة تنظّّــم العمــل المدنــي الجماعــي، بمــا فــي ذلــك إنشــاء الجمعيــات 

والأحــزاب، وتنظيــم الاجتماعــات والتجمعــات العامــة. وقــد اتســمت هــذه المنظومــة، بمقاييــس عصرهــا، بقــدر ملحــوظ مــن 

الليبراليــة النســبية، خاصــةًً إذا مــا قورنــت بالتشــريعات التــي ســتُُعتمد لاحقًًــا فــي الدولــة الســورية. فقــد جــاءت هــذه القوانيــن فــي 

سيــاق مرحلــة مــا بعــد انــقلاب "تركيــا الفتــاة" وإعــادة العمــل بالدســتور العثمانــي عــام 1908، حيــث شــهدت الســنوات الأولــى لحكــم 
الاتحادييــن توسّّــعًًا فــي هامــش الحريــات العامــة.5

ففــي 16 حزيران/يونيــو 1909 صــدر قانــون الاجتماعــات، تلاه فــي 15 آب/أغســطس 1909 قانــون الجمعيــات والأحــزاب، ثــم 

قانــون التجمعــات عــام 1912. وبموجــب هــذه القوانيــن، لــم يكــن إنشــاء الجمعيــة أو الحــزب يتطلــب ترخيصًًــا مسبقًًــا، بــل مجــرد 

إعلام للســلطات بعــد التأسيــس، كمــا فُُرضــت قيــود محــددة علــى تفتيــش مقــار الجمعيــات، وأُُقــرت لهــا حقــوق فــي التملــك، وهــو 

مــا دفــع بعــض الباحثيــن إلــى اعتبــار هــذا القانــون متقدمًًــا حتــى مقارنــةًً بالتشــريعات الفرنسيــة المعاصــرة لــه أو أن ذلــك القانــون 

"يصعــب مجــاراة ليبراليتــه، إنــه يتخطــى بهــذا الاتجــاه حريــة التملــك الممنوحــة فــي فرنســا للجمعيــات المُُعلنــة عــن نفســها."6 شــمل 

القانــون العثمانــي الأحــزاب تحــت مُُســمى الجمعيــات واعتبــر أن "تــأليف الجمعيــة لا يحتــاج الــى الرخصــة فــي أول الأمــر، ولكنــه 
يلــزم فــي كل حــال إعلام الحكومــة بهــا بعــد تأسيســها."7 

فــي ظــل هــذا الإطــار القانونــي، شــهدت ســورية فــي الســنوات الأولــى لتأسيــس الدولــة نشــاطًًا ملحوظًًــا فــي العمــل المدنــي والسياســي 

المنظََّــم، حيــث ظهــرت جمعيــات وأحــزاب متعــددة، مثــل جمعيــة النهضــة العربيــة، وجمعيــة الإخــاء العربــي العثمانــي، والجمعيــة 
العربيــة الفتــاة، والجمعيــة الإصلاحيــة الدمشقيــة، والحــزب الاتحــادي، والحــزب الحــر المعتــدل، وحــزب اللامركزيــة الإداريــة.8 

مقررات حكومة سورية، الجزء الأول )1918–1921( )بيروت: مطبعة صادر، 1933(، 98.  	3

جريدة العاصمة )جريدة الحكومة الرسمية(، العدد 113، السنة الثانية )دمشق، 29 آذار/مارس 1919(: 3.  	4

هاشم عثمان، الأحزاب السياسية في سورية: السرية والعلنية )بيروت: منشورات الريّسّ، 2001(، 15.  	5

إدمون رباط، تطور سوريا السياسي في ظل الانتداب، ترجمة سليمان رياشي )الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2020(، 274. 	6

المادة 2 من قانون الجمعيات العثماني لسنة 1909.  	7

يمكن الاطلاع على قائمة المزيد من أسماء الجمعيات في هذه المرحلة على موقع تاريخ سوريا المعاصر.  	8

https://syrmh.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://syrmh.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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كمــا كفــل الإرث القانونــي العثمانــي أيضًًــا الحــق فــي التجمعــات العامــة وإن كان قــد يّّمــز بيــن الاجتمــاع بمعنــاه الأصلــي، 

وتجمــع حشــد فــي الشــارع. حيــث شــرّّع القانــون الخــاص بالاجتماعــات، والصــادر ســنة 1909، حريــة التجمعــات العامــة مــن 

غيــر رخصــة، ولكــن بــإعلام، بشــرط عــدم حمــل الــسلاح والأخــذ بعيــن الاعتبــار القوانيــن المرعيــة وحفــظ النظــام العــام، مــا أتــاح 

مجــاالًا معقــوالًا لممارســة العمــل العــام، مُُبيّّنًًــا وجــوب تقديــم ذلــك الإعلام قبــل موعــد الاجتمــاع بثمــان وأربعيــن ســاعة علــى الأقــل 

متضمّّنًًــا الســبب والمقصــد المُُــراد الاجتمــاع لأجلــه. كمــا تضمّّــن الجــزاءات المفروضــة فــي حالــة مخالفــة أحكامــه.9 

بالمقابــل أجــاز قانــون التجمعــات لســنة 1912 التجمــع العــام أو التجمهــر علــى الطريــق العــام بشــرط ألا تكــون تلــك التجمعــات 

مُُســلحة، مع إمكانية منعها، حتى لو كانت غير مســلحة، عندما تعكّّر الســلم العام. وبموجب ذلك القانون لا يُُمكن أن تســتخدم 

القــوات المســلحة لتفريــق تلــك التجمعــات إلا بعــد توجيــه التحذيــرات المُُعتــادة.10 وقــد تــم تقييــم ذلــك القانــون بأنــه "يتضمــن أحكامًًــا 

متســمة بــروح الاعتــدال، وتأخــذ فــي الاعتبــار مصالــح النظــام العــام والتســامح العــادل تجــاه المظاهــرات الشــعبية المُُحقــة."11 

فــي ظــل تلــك الأجــواء والمنــاخ القانونــي بــدأت الدولــة الســورية مســارها فــي ظــل بيئــة واضحــة للعمــل المدنــي المنظــم، وإن كان 

بإمكاننــا رصــد بعــض المُُؤشــرات الإيجابيــة لدعــم العمــل المدنــي المنظــم فــي تلــك المرحلــة كعــودة بعــض الأحــزاب والجمعيــات 

للعمــل بعــد توقفهــا فــي نهايــة الحكــم العثمانــي كمــا هــو حــال "الجمعيــة العربيــة الفتــاة" التــي عــاودت نشــاطها وأنشــأت لهــا فروعًًــا 

فــي ســورية الداخليــة وغيرهــا مــن أنحــاء الشــام، كمــا بــدأت تظهــر أحــزاب جديــدة كحــزب "الاســتقلال العربــي" ســنة 1919 والــذي 

كانــت تُُشــرف علــى أعمالــه الهيئــة المركزيــة للجمعيــة العربيــة الفتــاة وحظــي برعايــة مــن الأميــر فيصــل ووقــف مدافعًًــا عــن 

اســتقلال ووحــدة ســورية الكبــرى ورافضًًــا مناطــق النفــوذ البريطانيــة والفرنسيــة،12 وكذلــك "الحــزب الوطنــي الســوري" الــذي ظهــر 

إلــى الوجــود فــي أواخــر كانــون الثاني/ينايــر 1920 مُُســتقطبًًا الأعيــان والارســتقراطيين.13 كذلــك حظيــت الجمعيــات بدعــم علنــي 

تلقتــه فــي تلــك الفتــرة مــن الأميــر فيصــل حاكــم البلاد الــذي قــال فــي خطابــه بحفلــة نــادي العــرب فــي مدينــة حلــب بحزيــران/

يونيــو 1919 "إنــي أنشــط جميــع المواطنيــن الذيــن يســعون فــي إنشــاء جمعيــات علميــة وأكــون ســعيدًًا إذا رأيــت اســمي مُُقيــدًًا 
بيــن أســمائهم."14

غيــر أن هــذا المنــاخ القانونــي المــرن لــم يترســخ فعليًًــا، إذ ســرعان مــا بــدأت تظهــر مؤشــرات مبكــرة علــى نــزوع الدولــة الســورية 

الناشــئة إلــى ضبــط هــذا الفضــاء وتقييــده. فمنــذ عــام 1919، صــدرت بلاغــات رســمية تحــذّّر مــن المظاهــرات والاجتماعــات 

ضـت قـيـود عـلـى الـمـراسلات والبرقـيـات بذريـعـة الأـمـن والمصلـحـة العاـمـة. مـي، كـمـا فُُرـ العاـمـة دون إذن حكوـ

قانون الاجتماعات العثماني رقم 72 الصادر في 28 جمادي الأول 1327.  	9

قانون التجمعات العثماني الصدار في 26 ربيع الأول 1330.  	10

رباط، تطور سوريا السياسي في ظل الانتداب، 260. 	11

نزار كيالي، دراسة في تاريخ سورية السياسي المُُعاصر )1920–1950( )دمشق: منشورات دار طلاس، 1997(، 74. 	12

عثمان، الأحزاب السياسية، 23.  	13

ــى )دمشــق، ــة الأول ــعدد 35، السن ــة(، ال ــة حــلب،" جريدة العاصمــة )جريدة الحكومــة الرسمي ــعرب فــي مدين ــادي ال ــة ن "خطــاب الأمير فيصل فــي حفل 	14 

16 حزيران/يونيو 1919(: 4.
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ويكشــف ذلــك عــن تناقــض بنيــوي رافــق مرحلــة التأسيــس: فمــن جهــة، الاســتمرار الشكلــي فــي العمــل بــإرث قانونــي يســمح 

بهوامــش مــن الحريــة؛ ومــن جهــة أخــرى، الميــل العملــي إلــى تقليــص هــذه الهوامــش عبــر أوامــر إداريــة وإجــراءات اســتثنائية. 

كالبلاغ الصــادر فــي تشــرين الثاني/أكتوبــر 1919 مــن حاكــم ســورية العسكــري العــام علــي رضــا الركابــي والــذي أوصــى بصفتــه 

نائــب الأميــر فيصــل الشــعب "باجتنــاب المظاهــرات والاجتماعــات العامــة دون إذن رســمي مــن الحكومــة إذ أن الحكومــة هــي 

التــي تطالــب بحقــوق الأهالــي وتدافــع عنهــا."15 إضافــةًً إلــى مــا أعلنتــه مديريــة البــرق والبريــد فــي تموز/يوليــو 1920 والتــي 

ذكــرت أنــه بنــاءًً علــى الأوامــر المُُبلغــة لهــا فقــد وضعــت "قانــون المراقبــة علــى الرســائل والبرقيــات" موضــع العمــل طالبــة مــن 
الأهالــي "إبقــاء مغلفــات الرســائل مفتوحــة، وأن تكــون الرســائل مُُختصــرة لا تتجــاوز الصفحــة الواحــدة."16

يُُظهــر هــذا التناقــض أن تقييــد العمــل المدنــي فــي ســورية لــم يكــن نتيجــة قطيعــة مفاجئــة مــع الإرث القانونــي الســابق، بــل جــاء 

ثمــرة مســار تدريجــي بــدأ بإفــراغ النصــوص القائمــة مــن مضمونهــا، تمهيــدًًا لإنتــاج منظومــة تشــريعية جديــدة تُُخضــع الفضــاء 

المدنــي لإشــراف الدولــة ورقابتهــا المباشــرة. ومــن هنــا، يمكــن النظــر إلــى هــذه المرحلــة بوصفهــا اللحظــة التأسيسيــة الأولــى 

لتطبيــع فكــرة تدخــل الدولــة فــي المجــال المدنــي، وهــي الفكــرة التــي ســتتطور لاحقًًــا إلــى آليــات أكثــر صراحــة وقســوة، كمــا 

ســيتضح فــي الفصــول اللاحقــة.

القسم الثاني: آليات تقييد العمل المدني

لا يمكــن فهــم تقييــد العمــل المدنــي المنظّّــم فــي ســورية بوصفــه نتــاج قــرارات متفرقــة أو اســتجابات ظرفيــة لاضطرابــات 

سياسيــة عابــرة، بــل بوصفــه نتيجــة منظومــة متكاملــة مــن الآليــات التــي جــرى تطويرهــا واعتمادهــا تدريجيًًــا منــذ مرحلــة تأسيــس 

الدولــة. وقــد اتســمت هــذه الآليــات بقدرتهــا علــى التــكيّّف مــع تغيّّــر الأنظمــة السياسيــة، مــن الملكيــة إلــى الانتــداب فالاســتقلال 

والانقلابــات العسكريــة، مــع احتفاظهــا بجوهــر واحــد يتمثّّــل فــي إخضــاع الفضــاء المدنــي لرقابــة الدولــة أو إلغائــه عنــد الاقتضــاء.

يكشــف تتبّّــع القوانيــن والمراسيــم والبلاغــات والممارســات العمليــة الصــادرة خلال الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 1918 و1958 عــن 

ثلاث آليــات رئيســة تفاعلــت فيمــا بينهــا لتقييــد العمــل المدنــي المنظّّــم فــي ســورية. لــم تعمــل هــذه الآليــات بصــورة منفصلــة، بــل 

شكّّلــت شبكــة متكاملــة هدفــت إلــى تفريــغ المجــال العــام مــن مضمونــه التعــددي، وتحويــل التنظيــم المدنــي مــن حــق جماعــي 

إـلـى امتـيـاز ـمشـروط ـبـإرادة الـسـلطة.

تتمثّّل هذه الآليات في:

أولًاً، استسهال الحل العام للحياة الحزبية والتنظيمية وتكراره؛

جريدة العاصمة )جريدة الحكومة الرسمية(، العدد 79، السنة الأولى )دمشق، 27 تشرين الثاني/أكتوبر 1919(: 2  	15

جريدة العاصمة )جريدة الحكومة الرسمية(، العدد 142، السنة الثانية )دمشق، 29 تموز/يوليو 1920(.  	16
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ثانيًًا، تجفيف مصادر القوّّة البشرية للعمل المدني عبر حظر المشاركة السياسية لفئات واسعة من المجتمع؛

وثالثًًا، تقنين القمع من خلال تشريعات تمنح السلطة التنفيذية أدوات قانونية واسعة للضبط والمنع والعقاب.

وســيتم تنــاول كل مــن هــذه الآليــات بالتحليــل، بوصفهــا مكوّّنــات بنيويــة فــي علاقــة الدولــة الســورية بالمجتمــع المدنــي، لا مجــرد 

تدابيــر إداريــة أو أمنيــة.

: استسهال الحل العام للحياة الحزبية والتنظيمية  أولًاا

يُُقصــد بالحــل فــي هــذا السيــاق الحــل العــام والشــامل لجميــع الأحــزاب والتنظيمــات السياسيــة القائمــة فــي الدولــة، وليــس الحــل 

الفــردي الموجّّــه لتنظيــم بعينــه بســبب مخالفــة قانونيــة محــددة. ويعبّّــر هــذا النمــط مــن الحــل عــن قــرار سياســي بإلغــاء الحيــاة 
السياسيــة المُُنظمــة برمّّتهــا، وبتعليــق التعدديــة التنظيميــة كخيــار مشــروع لإدارة المجــال العــام.17

تكمــن خطــورة هــذا النهــج فــي أنــه لا يســتهدف تصحيــح مســار العمــل الحزبــي أو تنظيمــه، بــل يســعى إلــى إفــراغ الفضــاء المدنــي 

مــن بنيتــه التنظيميــة الأســاسية، لا سيمــا فــي سيــاق كانــت فيــه الأحــزاب والجمعيــات تخضــع لإطــار قانونــي واحــد لا يميّّــز 

بينهــا مــن حيــث الطبيعــة أو الوظيفــة. وبذلــك، شكّّل الحــل العــام أداة فعّّالــة وســريعة لضــرب المجتمــع المدنــي بكافــة أشكالــه 

دفعــة واحــدة.

ويُُظهــر المســار التاريخــي لهــذه الممارســة أن الدولــة الســورية لجــأت إلــى الحــل العــام بســهولة لافتــة، وجعلتــه أداة متكــرّّرة لإعــادة 

ضبــط المجــال السياســي كلمــا بــرزت قــوى مدنيــة أو حزبيــة لا تنســجم مــع توجهــات الســلطة القائمــة. وخلال أربعيــن عامًًــا فقــط 

)1918–1958(، جــرى اتخــاذ قــرار الحــل العــام للحيــاة الحزبيــة والتنظيميــة أربــع مــرات، فــي سياقــات سياسيــة مختلفــة، ولكــن 

بمنطــق واحــد يقــوم علــى الإلغــاء لا التنظيــم.

أ الحل العام الأول: قرار 413 سنة 1925	.

عرفــت ســورية أول قــرارات الحــل العــام فــي ظــل الانتــداب الفرنســي، حيــن صــدر القــرار رقــم 413 بتاريــخ 10 تشــرين الأول/

أكتوبــر 1925 بعنــوان "إلغــاء وحــل الجمعيــات السياسيــة،" متضمنًًــا قــرار رئيــس دولــة ســورية صبحــي بــركات الخالــدي بإلغــاء 

جميــع الهيئــات والجمعيــات السياسيــة فــي مختلــف أنحــاء البلاد، باســتثناء الجمعيــات الخيريــة، مــع الإبقــاء علــى إمكانيــة إعــادة 

إنشــائها بقــرار خــاص، مكلّفًــا وزيــرََي الداخليــة والعدليــة بإنفــاذ إحكام ذلــك القــرار الــذي ينبغــي بــدء العمــل فيــه مــن تاريــخ إذاعتــه. 

عرفت سوريــة بوقت مُُبكّّر الحل الــفردي منذ سنــة 1920 حيث أعــلنت وزارة الداخليــة فــي آب/أغسطس 1920 اقفــال "النــادي العربــي" وضبط أوراقــه  	17

وف�قًـا لقــانون الجمعيــات وإجراء المعاملــة القانونيــة بحــق مؤسسيــه لأنــه كان قد تــأسس لأجل مقــاصد علميــة وأدبيــة ولكنــه قد اشتــغل بــعد ذلك بــالأمور 
ًـا لــلمبدأ الذي تــأسس من أجلــه وعليــه فــقد أوعزت الوزارة إلــى مديريــة الشرطــة بإنفــاذ الأمر المذكور. أنظر: جريدة العاصمــة )جريدة  السياسيــة خلاف�

الحكومــة الرسميــة(، الــعدد 143، السنــة الثانيــة )دمشــق، 2 آب/أغسطس 1920(.
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وقــد تضمّّــن ذلــك القــرار أيضًًــا مــا يُُفيــد بأنــه "شــوهد وصــدّّق عليــه بأمــر المفــوض الســامي" وقــد تــم تبريــره بأنــه صــدر "بالنظــر 
لللــزوم الإداري وبنــاء علــى اقتــراح وزيــر الداخليــة."18

 )Sarrail( ــن الجنــرال ســري عمليًًــا تــم تفســير ذلــك القــرار بســبب موقــف حــزب الشــعب مــن الانتــداب الفرنســي فبعــد أن عيّّ

مندوبًًــا ســايًًما فرنسيًًــا جديــدًًا فــي كانــون الثاني/ينايــر 1925 التقــى فــي بيــروت مــع عديــد الشــخصيات الوطنيــة الســورية حيــث 

طلــب منهــم العــودة إلــى بلادهــم وتأسيــس حــزب سياســي ليتمكــن معتمــدوه مــن بيــان مطالــب الشــعب الســوري ومفاوضتــه باســم 

ذلــك الشــعب لضمــان مصيــره. وهكــذا تــم تأسيــس حــزب الشــعب كأوّّل حــزب عرفتــه ســورية فــي عهــد الانتــداب الفرنســي حيــث 

تــم إعلان تأسيســه رســميًًا فــي الخامــس مــن حزيران/يونيــو 1925 وتبنــى مواقــف حــادة ضــد الفرنســيين كمــا كان لــه دور أساســي 

فــي الثــورة الســورية الكبــرى، فحاولــت فرنســة تحجيمــه والقضــاء عليــه بأكثــر مــن وســيلة منهــا دعــم تأسيســي حــزب مضــاد 

لــه باســم "حــزب الوحــدة" مــن المحســوبين عليهــا، ولمّّــا فشــلت فــي وقــف نشــاط الحــزب أصــدرت القــرار 413 المتضمّّــن حــل 

الأحــزاب والجمعيــات السياسيــة.19 

ورغــم تبريــر القــرار بـــ "اللــزوم الإداري،" إلا أن سياقــه السياســي يكشــف بوضــوح أنــه جــاء فــي ذروة تصاعــد النشــاط الوطنــي 

المعــارض للانتــداب، ويُُظهــر هــذا القــرار كيف جــرى تــوظيف الإطــار القانونــي لإلغــاء الحيــاة السياسيــة المنظمــة بــدالًا مــن 

احتوائهــا أو التفــاوض معهــا، مــا جعلــه أول ضربــة بنيويــة تتلقاهــا الأحــزاب الســورية الناشــئة.

ب الحل العام الثاني: قرار 29 أيار/مايو 1949 	.

تكــرّّر اللجــوء إلــى الحــل العــام مــع أول انــقلاب عسكــري شــهدته ســورية، حيــث أعلــن مجلــس الــوزراء فــي 29 أيار/مايــو 1949 

قــرار "الغــاء الأحــزاب فــي البلاد." تــم تبريــر مرســوم حــل الأحــزاب مــن قبــل الناطــق باســم الحكومــة بســبب محاولــة "العناصــر 

التــي جعلــت مــن الحكــم النيابــي فــي العهــد الســابق أداة اضطــراب وتهديــم واســتغلال أن تُُقيــم العراقيــل أم العهــد الانقلابــي الــذي 

يســتهدف التقــدم والإصلاح فــي جميــع المياديــن السياسيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي ظــل النظــام ... لذلــك قــررت الحكومــة 

إلغــاء الأحــزاب التــي عانــت البلاد مــن أســواء بعضهــا فــي الســابق مــا عانــت" وتضمّّــن تصريــح الناطــق باســم الحكومــة حينهــا 

اتهامــات شــديدة القســوة للأحــزاب وأنصارهــا مُُتهمًًــا الأحــزاب بالتضليــل وأنصارهــم بالخــداع والرشــوة وتقديــم الوعــود الكاذبــة 

وترويــج المذاهــب الهدّّامــة. وقــد تزامــن إعلان قــرار الحــل مــع تصريــح لقائــد الانــقلاب حســني الزعيــم حــول المرحلــة التــي ســتلي 

حــل الأحــزاب حيــث ذكــر بأنــه "ستُُســتفتى الأمــة فــي القريــب العاجــل لإقامــة حكــم دســتوري حــر، ومتــى تــم إقــرار الدســتور أمكــن 
تــأليف أحــزاب سياسيــة تقــوم بنشــاطها فــي ظــل الدســتور والقانــون وتتمتــع فــي ظــل هــذا النطــاق بكل الحريــة."20

القرار منشور في جريدة العاصمة )جريدة الحكومة الرسمية(، العدد 284، السنة السابعة )دمشق، تشرين الثاني/نوفمبر 1925(.  	18

عثمان، الأحزاب السياسية، 26. 	19

جريدة ألف باء، العدد 8024 )دمشق، 31 أيار/مايو 1949(: 4. 	20
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كان قــرار الحــل انعكاسًًــا لفكــر وسياســة قائــد الانــقلاب حســني الزعيــم الــذي لــم يُُــدرك أهميــة الحركــة الحزبيــة فــي خلــق حيــاة 

سياسيــة ولذلــك لــم يُُحــاول إنشــاء حــزب جديــد أو ربــط نظامــه بــأي تنظيــم سياســي قائــم، بــل بــدأ نظامــه بالتضييــق علــى الأحــزاب 

القائمــة ففــرض الإقامــة الجبريــة علــى أركان بعــض الأحــزاب، واعتقــل قــادة حــزب البعــث العربــي، وأمــر بإســاءة معاملــة زعيــم 

الحــزب التعاونــي الاشــتراكي الــذي أُعُتقــل ليلــة الانــقلاب لمهاجمتــه الزعيــم وفســاد الجيــش تحــت قبــة البرلمــان مــن قبــل، ثــم أقــدم 

علــى تســليم أنطــوان ســعادة زعيــم الحــزب القومــي الســوري الاجتماعــي إلــى الحكومــة اللبنانيــة لإعدامــه، كمــا حظــر الحــزب 

الشــيوعي واعتقــل المئــات مــن أنصــاره،21 ثــم كان قــرار حــل الأحــزاب والاســتيلاء علــى مقارهــا وختمهــا بالشــمع الأحمــر. 

يعكــس هــذا القــرار فهمًًــا ســلطويًًا للحيــاة السياسيــة، لا يعتــرف بالأحــزاب كوسيــط ضــروري بيــن المجتمــع والدولــة، بــل يُُنظــر 

إليهــا باعتبارهــا عائقًًــا ينبغــي إزالتــه مؤقتًًــا إلــى حيــن "إصلاح النظــام." غيــر أن هــذا التعليــق لــم يكــن خطــوة تنظيميــة، بــل مقدّّمــة 

لتفكيــك البنيــة الحزبيــة القائمــة دون إنشــاء بديــل سياســي مؤسســي.

ج الحل العام الثالث: مرسوم 197 سنة 1952	.

ســار الانــقلاب الرابــع فــي ســورية علــى خطــى الانــقلاب الأولــى، فبتاريــخ 6-4-1952 أصــدر الزعيــم فــوزي ســلو رئيــس الدولــة 

ورئيــس مجلــس الــوزراء المرســوم رقــم 197 المُُتضمّّــن قــرار حــل "جميــع الأحــزاب والمنظمــات السياسيــة وفروعهــا القائمــة بتاريــخ 
هــذا المرســوم التشــريعي ســواء كان مُُصرّّحًًــا عنهــا أو منتميــة إلــى أحــزب أو منظمــات سياسيــة قائمــة خــارج البلاد."22

اللافــت فــي هــذا القــرار أنــه نــصََّ علــى آليــة تنفيذيــة فوريــة لتطبيقــه، فألّــف فــي كل مُُحافظــة لجنــة برئاســة المحافــظ وعضويــة أكبــر 

ممثل لوزارة المالية وممثل عن وزارة الدفاع الوطني ودائرة الشرطة، تقوم بإغلاق مكاتب الأحزاب والمنظمات وفروعها وختمها 

وجــرد موجوداتهــا بموجــب محضــر يُُوقّّــع منهــا. وبيّّــن كذلــك مصيــر أمــوال الحــرب وممتلكاتــه فقــرر تصفيــة الأمــوال المنقولــة وغيــر 

المنقولــة العائــدة للأحــزاب والمنظمــات السياسيــة وفقــاًً لنظامهــا الداخلــي، وإذا كان لا يُُوجــد نــص فــي نظامهــا يُُعيّّــن كيفيــة تصفيــة 

أموالهــا عنــد حلهــا، تقــوم المحكمــة البدائيــة المدنيــة فــي المنطقــة بهــذه التصفيــة بمعرفــة مُُصّّــف وفقًًــا للأحكام القانونيــة النافــذة، 

أمّّــا إذا كانــت الأحــزاب والمنظمــات السياسيــة المُُنحلــة غيــر مُُصــرح عنهــا فتبــاع أموالهــا المنقولــة بمعرفــة دائــرة تنفيــذ المنطقــة وفقًًــا 
لقانــون الإجــراء وتُُدفــع صافــي أثمانهــا للجمعيــات الخيريــة فــي المحافظــة بقــرار مــن المحافظــة.23

تضمّّن مرسوم الحل أسبابه الموجبة، والتي تعددت منها ظروف نشأة الأحزاب في سورية، فذكر أنه "لم يكن في البلاد منذ أن 

 نالت استقلالها تنظيم حزبي بالمعنى الصحيح، وإنما عرفت تكتلات متعددة توسّّعت حول اعتبارات شخصية أو طبقية أو إقليمية،

كيالي، دراسة في تاريخ سورية السياسي المعاصر، 149.  	21

المــادة 1 من المرسوم التشريعــي رقم 197 تاريــخ 6 نيســان/أبريل 1952، الجريدة الرسميــة للجمهوريــة العربيــة السوريــة، الــعدد 20 )10 نيســان/أبريل  	22

.1773–1772 :)1952
المــادتين 2-3 من المرسوم التشريعــي رقم 197 تاريــخ 6 نيســان/أبريل 1952، الجريدة الرسميــة للجمهوريــة العربيــة السوريــة، الــعدد 20 )10 نيســان/ 	23

أبريل 1952(: 1772–1773.
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كمــا عرفــت فرقًًــا اســتوحت قواعدهــا مــن مذاهــب ومنظمــات أجنبيــة ســارت بتوجيههــا مخالفــة بذلــك مصالــح البلاد ومُُثلهــا العليــا،" 

وكذلــك الغمــوض والفوضــى القانونيــة المُُنظمــة للعمــل الحزبــي، فذكــر أنــه "قــد ســاعد علــى شــيوع الشــلل والفوضــى فــي العمــل 

الحزبــي خلــو التشــريع الســوري مــن قانــون بيّّــن الحــدود صريــح الأغــراض يُُنظّّــم أحكام الأحــزاب السياسيــة" والتــي كانــت تخضــع 

لبعــض المبــادئ العامــة بشــأن الجمعيــات فــي القانــون المدنــي وقانــون الجمعيــات العثمانــي وبعــض قــرارات المفــوض الســامي 

الفرنســي التــي لــم تــزل نافــذة، إضافــةًً إلــى ســلوك الأحــزاب القائمــة وسياســاتها وأنظمتهــا الداخليــة، فذكــر بيــان الأسبــاب الموجبــة 

لمرســوم الحــل أن "الأحــزاب تعــددت دون مراعــاة حاجــات البلاد وإرادة الشــعب.. وتشــابهت إلــى حــد نتــج عنــه بلبــة فــي تفكيــر 

المواطنيــن وتصــدع فــي صفوفهــم واضطــراب فــي عقيدتهــم، وكانــت أهــداف البعــض الأخــر قــد خرجــت عــن المبــادئ الوطنيــة 

والقوميــة حتــى أصبحــت لا تمــت إلــى تقاليــد البلاد ومصالحهــا بصِِلــة، كمــا كانــت القيــود التــي فرضتهــا هــذه الأحــزاب علــى 
المنتســبين إليهــا قــد حــدّّت مــن حريتهــم الشــخصية وحالــت دون ممارســة أعمالهــم العامــة وواجباتهــم المدنيــة."24

بــدا واضحًًــا أن رغبــة أديــب الشيشكلــي الحاكــم الفعلــي لــلبلاد فــي التخلــص مــن كافــة القــوى السياسيــة المُُعارضــة لحكمــه 

العسكــري كانــت هــي دافعــه لقــرار الحــل وذلــك تمهيــدًًا لخطوتــه اللاحقــة فــي تأسيــس حــزب وحيــد مــن أنصــاره ينفــرد بشــؤون 

الســلطة والحكــم. علمًًــا أن هنــاك إمعــان فــي القضــاء نهائيًًــا علــى الأحــزاب القائمــة وعــدم الســماح لهــا بالقيــام مجــددًًا وهــو مــا 

بــدا مــن الآليــة التنفيذيــة لتفعيــل أحكام ذلــك المرســوم، لجهــة الإغلاق والمصــادرة والتصفيــة والبيــع وتوزيــع الممتلــكات، مــا يُُبــدد 

الكلمــات الأولــى التــي وردت فــي ذلــك المرســوم والتــي نصّّــت علــى أنــه "ريثمــا يصــدر تشــريع جديــد بتنظيــم الأحــزاب والمنظمــات 

السياسيــة" علمًًــا أن الإجــراء القانونــي المتبــع عــادةًً فــي تلــك الحــالات هــو إصــدار قانــون جديــد للأحــزاب ثــم منــح مهلــة زمنيــة 

للأحــزاب القائمــة لتوفيــق أوضاعهــا مــع أحكام القانــون الجديــد وليــس حــل الأحــزاب وبيــع ممتلكاتهــا وتوزيعهــا كمــا حــدث فــي 

المرســوم 197. وبذلــك كشــف منطــق تطبيــق القانــون عــن توجّّــه إقصائــي لا تنظيمــي.

د الحل العام الرابع: القانون رقم 2 لسنة 1958	.

اكتمــل هــذا المســار مــع قيــام الوحــدة الســورية-المصرية، التــي أُعُلنــت فــي 22 شباط/فبرايــر 1958. حيــث صــدر القانــون رقــم 2 

لعــام 1958 القاضــي بحــل جميــع الأحــزاب والهيئــات السياسيــة فــي الإقليــم الســوري، وهنــا نرصــد التطــور فــي قمــع وتقييــد العمــل 

المدني المنظم في البلاد فبعد أن حل أديب الشيشكلي بموجب المرسوم 197 كافة الأحزاب السياسية "ريثما يصدر تشريع جديد 

بتنظيم الأحزاب والمنظمات السياسية" وفق ما سبق ذكره، فإن هذا القانون حلََّ الأحزاب القائمة وحظر على أعضاء الأحزاب 

والهيئات السياسية المُُنحلة والمُُنتمين إليها القيام بأي نشاط حزبي على أي صورة كانت. كما حظر تقديم أي مساعدة لهؤلاء 
 الأشخاص في سبيل قيامهم بالنشاط الحزبي. وذلك تحت طائلة السجن لمدّّة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة مالية كبيرة.25

الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية، العدد 20 )10 نيسان/أبريل 1952(: 1773. 	24

المواد 1 و2 و6 من القانون رقم 2 لسنة 1958، الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية، العدد الأول مكرّّر )13 آذار/مارس 1958(: 2. 	25
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وفــي ســبيل الإمعــان أيضًًــا فــي القضــاء علــى مقــدرات الأحــزاب والحيلولــة دون نهوضهــا مــن جديــد فقــد نــص هــذا القانــون علــى 

أن "تــؤول أمــوال الأحــزاب والهيئــات السياسيــة المُُنحلــة إلــى الاتحــاد القومــي،" وهــو الاتحــاد الــذي نــص علــى قيامــه دســتور دولــة 

الوحــدة، ويتكــوّّن مــن المواطنيــن للعمــل علــى تحقيــق الأهــداف القوميــة ولحــث الجهــود لبنــاء الأمّّــة بنــاء ســليمًًا.26 وعيّّــن مندوبًًــا 

خاصًًــا تكــون مهمتــه تســلّم أمــوال الأحــزاب والهيئــات السياسيــة المُُنحلــة وتصفيــة مــا يتطلــب الأمــر تصفيتــه منهــا، وأوجــب 
علــى كل مــن يكــون لديــه مــالٌٌ لأحــد الأحــزاب أو الهيئــات السياسيــة المُُنحلــة أن يُُقــدّّم عنهــا إقــراراًً لذلــك المنــدوب ثــم يُُســلّمها.27

كان هــذا الحــل نتيجــة طبيعــة ومنتظــرة ومعروفــة لســائر الأحــزاب والقــوى السياسيــة فــي ســورية باعتبــار أن الرئيــس المصــري 

جمــال عبــد الناصــر كان قــد اشــترط للموافقــة علــى الوحــدة الاندماجيــة مــع ســورية شــرطين أولهمــا هــو حــل التكــتلات العسكريــة 

ــا ثانيهمــا فهــو حــل  فــي الجيــش الســوري وابتعــاده عــن الحزبيــة والسياســة وأن يضــع قــادة الجيــش أنفســهم تحــت تصرفــه، وأمّّ

الأحــزاب السياسيــة. وبموجــب هــذا المرســوم عاشــت ســورية طــوال عهــد الوحــدة )1958-1961( بــدون أحــزاب وكانــت الهيئــة 

مـي. بـي ـهـو الاتـحـاد القوـ سـة ـنـوع ـمـن النـشـاط الحزـ الوحـيـدة المـسـموح لـهـا بممارـ

ويعكــس هــذا القــرار الطبيعــة الســلطوية للنمــوذج الاندماجــي للوحــدة، الــذي اشــترط القضــاء علــى التعدديــة الحزبيــة كمدخــل 

لإعــادة هندســة المجــال السياســي وفــق نمــوذج الحــزب الواحــد، وهــو مــا أدّّى إلــى إفــراغ الفضــاء المدنــي مــن أي تنظيــم مســتقل 

طــوال فتــرة الوحــدة.

ثانًيًا: تجفيف مصادر القوة البشرية للعمل المدني 

إلــى جانــب سياســة الحــل العــام للأحــزاب والتنظيمــات السياسيــة، اعتمــدت الدولــة الســورية، علــى امتــداد عقــود وفــي ظــل أنظمــة 

سياسيــة متعاقبــة، اســتراتيجية موازيــة لا تقــل خطــورة فــي أثرهــا علــى المجــال العــام، تمثّّلــت فــي تــجفيف مصــادر القــوّّة البشــرية 

للعمــل المدنــي. وقــد اســتهدفت هــذه الاســتراتيجية بصــورة أســاسية فئتيــن تُـُـشكّّلان، تاريخيًًــا، الذخيــرة البشــرية الطبيعيــة لأي 

نشــاط مدنــي أو سياســي منظّّــم، وهمــا الموظفــون العموميــون والــطلاب.

قامــت هــذه السياســة علــى فــرض حظــر واســع، وأحيانًًــا مطلــق، علــى اشــتغال هاتيــن الفئتيــن بالشــأن العــام تحــت مســمّّى 

"حظــر الاشــتغال بالسياســة،" ومــا يتفــرّّع عنــه مــن منــع إبــداء الآراء، أو حضــور المؤتمــرات والاجتماعــات، أو المشــاركة فــي 

التظاهــرات والإضرابــات، أو الانضمــام إلــى الجمعيــات والأحــزاب السياسيــة. وهــو مــا يُُعــدّّ، فــي جوهــره، إجهاضًًــا مباشــرًًا للحــق 

فــي المشــاركة العامــة، الــذي يُُــشكّّل أحــد الحقــوق الإنســانية الأســاسية، ســواء مــورِِس بصــورة غيــر مباشــرة عبــر ممثليــن يُُختــارون 

يـن المنـظمـات والأـحـزاب المعنـيـة بالـشـأن الـعـام والانضـمـام إليـهـا. يـة، أو بـصـورة مباـشـرة عـبـر الانـخـراط ـفـي تكوـ بحرـ

المادة 72 من الدستور المُُؤقّتّ للجمهورية العربية المتحدة لسنة 1958.  	26

المادة 5 من القانون رقم 2 لسنة 1958. 	27
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ورغــم أن وضــع ضوابــط لممارســة العمــل السياســي داخــل أماكــن العمــل أو الدراســة قــد يكــون مفهومــاًً لضمــان الحيــاد الوظيفــي 

أو الأكاديمــي، فــإن غيــر المفهــوم –وغيــر المبــرََّر– هــو تحويــل هــذا الحظــر إلــى منــع عــام وشــامل يمتــد إلــى خــارج أوقــات العمــل 

والدراســة، ويطال الحياة العامة والخاصة للأفراد على الســواء، وهو ما يّّمز التجربة الســورية في هذا المجال منذ مراحل مبكرة.

أ حظر الموظفين من الاشتغال بالسياسة	.

بــدأ هــذا المســار فــي الســنوات الأولــى لتأسيــس الدولــة، حيــث أذاع رئيــس الــوزراء عــام 1920 بلاغًًــا يمنــع فيــه "جميــع موظفــي 

الحكومــة مــن الاشــتغال بالسياســة"، ملوّّحًًــا بعــزل المخالفيــن مــن وظائفهــم وتســجيل ذلــك فــي ســجلاتهم الوظيفيــة. وقــد شكّّل 
هــذا البلاغ أول إجــراء رســمي يربــط الاســتقرار الوظيفــي بالامتثــال السياســي.28

وفــي ظــل الانتــداب الفرنســي، تصاعــد هــذا النهــج مــع صــدور القــرار رقــم 2449 بتاريــخ 20 أيلول/ســبتمبر 1930 عــن رئيــس 

الــوزراء محمــد تــاج الديــن الحســني،29 والــذي نــصّّ علــى حظــر قطعــي علــى الموظفيــن والعمــال فــي الدوائــر والمؤسســات العامــة 

مــن الاشــتراك "باللســان أو بالقلــم" فــي المؤتمــرات، أو المظاهــرات أو الاجتماعــات أو النشــرات ذات الصبغــة السياسيــة، ســواء 

أكانــت موقّّعــة بأســمائهم الصريحــة أم بأســماء مســتعارة، أو الإدلاء بتصريحــات سياسيــة فــي الصحــف. وقــد تضمّّــن القــرار فــرض 

عقوبــات مســلكية شــديدة، وكُُلّــف وزراء الدولــة بتنفيــذ أحكامــه، تحــت تبريــر إبقــاء الإدارة "حازمــة وعادلــة وبعيــدة عــن التحيّّــز."

لــم يتراجــع هــذا النهــج بعــد الاســتقلال، بــل جــرى تكريســه وتعزيــزه. ففــي 21 كانــون الأول/ينايــر 1948، أذاع رئيــس مجلــس 

الــوزراء البلاغ رقــم 3749 وعمّّمــه علــى جميــع الدوائــر الرســمية، محــذّّراًً الموظفيــن مــن الانتمــاء أو التشيّّــع لأي حــزب سياســي 

أو منظمــة ذات نشــاط سياســي، ومعلنًًــا أن الحكومــة ســتنزل "أشــد العقوبــات المســلكية" بحــق المخالفيــن، بمــا فــي ذلــك الصــرف 
مــن الخدمــة والعــزل والطــرد.30

بلــغ هــذا المســار ذروتــه فــي عهــد الانــقلاب العسكــري الرابــع بقيــادة أديــب الشيشكلــي، حيــث صــدر المرســوم رقــم 47 بتاريــخ 9 

كانــون الثاني/ينايــر 1952، الــذي عــدّّل صيغــة القســم الــذي يؤديــه الموظفــون ليشــمل تعهــدًًا صريحًًــا بعــدم الانتســاب إلــى أي 

حــزب سياســي، وعــدم القيــام بــأي نشــاط سياســي، وعــدم الخضــوع لأي تأثيــر حزبــي طــوال مــدة الخدمــة. كمــا أُُلــزم الموظفيــن 

القائميــن علــى رأس عملهــم بــأداء هــذا القســم خلال مهلــة محــددة، مــع منحهــم مهلــة خمســة عشــر يومــاًً لقطــع أي علاقــة ســابقة 
بالأحــزاب أو الجماعــات السياسيــة، تحــت طائلــة العقوبــات القانونيــة.31

جريدة العاصمة )جريدة الحكومة الرسمية(، العدد 143، السنة الثانية )دمشق، 2 آب/أغسطس 1920(. 	28

النشرة الرسمية للأعمال الإدارية لدولة سوريا، العدد 18 )1930(. 	29

عثمان، الأحزاب السياسية، 34.  	30

المرسوم 47 تاريخ 9 كانون الثاني/يناير 1952. 	31
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ب حظر الطلاب من الانخراط في العمل العام	.

لــم تكتــفِِ الدولــة بتحييــد الموظفيــن، بــل انتقلــت إلــى اســتهداف الــطلاب، بوصفهــم الفئــة الأكثــر حيويــة فــي إنتــاج العمــل السياســي 

والمدني. وقد تجسّّد هذا التوجّّه بأوضح صوره في المرسوم التشريعي رقم 100 بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 1952، الصادر 

بعنــوان "منــع الــطلاب مــن الانتمــاء إلــى الجماعــات والأحــزاب السياسيــة."32 ولــم يقتصــر نطــاق التجريــم علــى الــطلاب، بــل امتــد 

ليشــمل المدرســين والإدارات التعليميــة، كمــا شــمل رؤســاء الأحــزاب ومســؤوليها وحمّّــل أوليــاء الأمــور مســؤولية أفعــال أبنائهــم، 

فألزمهــم بتقديــم تعهّّــدات خطيــة بمراقبــة ســلوكهم، وفــرض عليهــم عقوبــات جزائيــة فــي حــال التكــرار. كمــا فــرض عقوبــات علــى أي 

شــخص آخــر يُُحــرّّض الــطلاب علــى الإضــراب أو التظاهــر، مــع تشــديد العقوبــة إذا كان المحــرّّض مــن أعضــاء الهيئــات الإداريــة 

فــي الأحــزاب أو الجمعيــات، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة إلغــاء رخصــة الحــزب أو إغلاق أحــد فروعــه.

فبالنسبــة للــطلاب فــي المرحلــة الجامعيــة أو مــا قبلهــا: حُُظــر علــى أي طالــب فــي معهــد جامعــي أو فــي مدرســة رســمية أو 

خاصــة الانتمــاء إلــى أي حــزب سياســي أو جماعــة سياسيــة أو القيــام بــأي نشــاط سياســي أو الاشــتراك بإضــراب مدرســي أو 

ظماهــرة غيــر مرخــص بهــا. وتــم النــص علــى معاقبــة الطالــب المخالــف بالطــرد المؤبــد مــن قبــل إدارة المعهــد أو المدرســة، 

وإذا حــرّّض علــى الإضــراب أو المظاهــرة يُُعاقــب مــع الطــرد المؤبــد بالحبــس مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر وبغرامــة مــن مئــة إلــى 

خمســمائة ليــرة ســورية أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. وإذا اقترنــت تلــك الأفعــال بشــيء مــن العنــف تُُضاعــف عقوبــة الحبــس 

والغرامــة. كمــا يتعيّّــن علــى الــطلاب المنتميــن إلــى أحــزاب أو جماعــات سياسيــة حيــن صــدوره أن ينســحبوا منهــا خلال أســبوعين 
مــن تاريــخ نشــره، تحــت طائلــة الخضــوع للعقوبــات المنصــوص عليهــا.33

وبالنسبــة للمدرســين والإدارة التعليميــة: فــإن كل مديــر أو معلــم أو مــدرس فــي معهــد جامعــي أو فــي مدرســة رســمية أو خاصــة 

أهمــل واجبــه فــي قمــع الإضرابــات المدرسيــة يُُعــزل مــن وظيفتــه، وإن لــم يكــن موظفًــا حكــم عليــه بالمنــع مــن مزاولــة المهنــة لمــدة 

تتــراوح بيــن شــهر إلــى ســنة. وإذا حرضــوا الــطلاب علــى الإضــراب أو المظاهــرة فيعاقبــون فــوق ذلــك بالحبــس مــن شــهر إلــى 
ســنة وبالغرامــة مــن 100 إلــى 500 ليــرة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.34

وبالنسبة للمسؤولين عن الأحزاب: بات محظورًًا على رؤساء الأحزاب أو الجماعات السياسية والمسؤولين عنها تسجيل الطلاب 

لديهــم أو الســماح لهــم بارتيــاد مقــر اجتماعاتهــم ويعاقــب المســؤول عــن هــذا التســجيل أو الســماح بالارتيــاد بالحبــس مــن ثلاثــة أشــهر 

إلــى ســنة والغرامــة مــن 100 إلــى 1000 ليــرة عــن كل طالــب مســجل أو مرتــاد، كذلــك علــى المســؤولين فــي الأحــزاب والجماعــات 

السياسية عن تسجيل المنتسبين إليها أن يفصلوا الطلاب ضمن مدة أسبوعين تحت طائلة الخضوع للعقوبة المنصوص عليها.35 

المرسوم التشريعــي رقم 100 تاريــخ 31 كانون الثاني/ينــاير 1952، الجريدة الرسميــة للجمهوريــة السوريــة، الــعدد 6 )31 كانون الثاني/ينــاير 1952(:  	32

.513–512
المواد 1-6، فقرة 1 من المرسوم التشريعي رقم 100 تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 1952. 	33

المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 100 تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 1952. 	34

المواد 3-6، فقرة 2 من المرسوم التشريعي رقم 100 تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 1952. 	35



95

	آيار/مايو 2026 	مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العــدد الخامس
مفهوم الدولة المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بين النص الدستوري والواقع

وبالنسبــة لأوليــاء الأمــور: تــم التأكيــد علــى أنــه إذا ارتكــب تلميــذ )ولــد أو مراهــق( فــعالًا مــن الأفعــال الممنوعــة بموجــب هــذا 

ــه بتقديــم تعهــد خطــي بمراقبــة ســلوكه، وفــي حــال التكــرار يُُعتبــر الوالــد أو  المرســوم التشــريعي يُلــزم والــده أو وصيــه أو وليّّ

الولــي أو الوصــي مُُقصــرًًا ويعاقــب بالحبــس حتــى ثلاثــة أشــهر علــى الأكثــر وبغرامــة حدهــا الأقصــى خمســمائة ليــرة ســورية 
أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.36

وبالنسبــة لأي شــخص أخــر يُُحــرض الــطلاب: تــم فــرض عقوبــة الحبــس مــن شــهر إلــى ســنة والغرامــة مــن 100 إلــى 500 ليــرة 

أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن علــى كل مــن حــرض طالبًًــا فــي معهــد جامعــي أو فــي مدرســة رســمية أو خاصــة علــى الإضــراب أو 

الاشــتراك فــي بمظاهــرة غيــر مرخــص بهــا. مــع مضاعفــة العقوبــة إذا كان المحــرض مــن أعضــاء الهيئــات الإداريــة فــي الأحــزاب 
والجمعيــات السياسيــة ويُُمكــن فــوق ذلــك الحكــم بإلغــاء رخصــة الحــزب، أو الجماعــة أو إغلاق أحــد فروعهــا أو بعضهــا.37

ج الحظر الانتقائي وتوظيف العمل العام	.

تكشــف هــذه المنظومــة التشــريعية أن الهــدف لــم يكــن إبعــاد السياســة عــن التعليــم أو الإدارة العامــة بحــد ذاتهــا، بــل نــزع السياســة 

المســتقلة عــن المجتمــع. ويتضــح ذلــك بــجلاء مــن خلال التناقــض الصــارخ بيــن النصــوص المانعــة والممارســات الفعليــة، حيــث 

كان هــذا الحظــر يُُرفــع، بــل يُُقلــب إلــى نقيضــه، متــى اقتضــت مصلحــة النظــام الحاكــم.

فقــد شــجّّعت ســلطات الانتــداب الفرنســي الموظفيــن علــى الانضمــام إلــى حــزب "الوحــدة" الموالــي لهــا والــذي كان "أغلــب أعضائــه 

مــن الموظفيــن."38 وذلــك رغــم القيــود المفروضــة علــى العمــل السياســي. وفــي تلــك المرحلــة طــردت حكومــة تــاج الديــن الحســني 

ثمانيــة عشــر تلميــذًًا مــن المدرســة التجهيزيــة بحلــب لأنهــم رفضــوا أنُُ يقابلــوا الشيــخ تــاج يــوم زارهــم فــي مدرســتهم، وعُُــزل رئيــس 
مدرســة التجهيــز لأنــه لــم يوافــق علــى طردهــم بــدون محاكمــة مــن المجلــس التأديبــي.39

وبعــد انــقلاب حســني الزعيــم ســنة 1949 جــرى الإشــادة العلنيــة بــدور الــطلاب فــي دعــم حركــة الجيــش، فقــد أصــدر الزعيــم بيانًًــا 

بتاريــخ 31 آذار/مــارس 1949 جــاء فيــه أن "الزعيــم حســني الزعيــم القائــد العــام للجيــش والقــوات المُُســلحة يُُوجــه شكــره الجزيــل 

إلــى الشــعب الســوري الكريــم لمــا أبــداه مــن عواطــف التأييــد لحركــة الجيــش الســوري التحريريــة ويخــص بالشكــر الــطلاب الذيــن 
أعربــوا جميعًًــا عــن عواطفهــم الكريمــة، بطريــق البــرق أو بواســطة وفودهــم أو بتظاهرهــم الرائــع."40

وفــي عهــد أديــب الشيشكلــي، جــرى تأسيــس حــزب وحيــد هــو حركــة التحريــر العربــي ســنة 1952، كانــت غالبيــة منتســبيه مــن 

الموظفيــن والــطلاب، وبرغــم وجــود قوانيــن تحظــر علــى الموظفيــن الاشــتغال بالسياســة أو الانتمــاء للأحــزاب إلا أنــه تمــت 

المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 100 تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 1952. 	36

المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 100 تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 1952. 	37

عثمان، الأحزاب السياسية، 26. 	38

عبد الرحمن الكيالي، المراحل في الانتداب الفرنسي وفي نضالنا الوطني: الجزء الأول )حلب: مطبعة الضاد، 1958(، 285.  	39

بشير العوف، الانقلاب السوري: أسراره ودوافعه ومراميه، وكيف تمت حوادثه )دمشق: مكتبة النوري، 1949(، 64. 	40
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الدعــوة لحفلــة كبــرى أقامهــا الحــزب بحضــور رئيــس الدولــة الشيشكلــي وكبــار موظفــي الدولــة والقضــاة، وخلال ذلــك الاحتفــال تم دعوة 

جميــع الحضــور، وغالبيتهــم مــن موظفــي الدولــة وقضاتهــا، إلــى الوقــوف ورفــع اليــد اليُُمنــى وأداء القســم بالــولاء لحــزب حركــة التحريــر 

ورئيسها.41 كما أنه وفي مرحلة الوحدة السورية-المصرية )1958-1961( نصّّت إحدى مواد قانون العمل لعام 1960 على أنه 

"لا يحــق لأعضــاء النقابــات والاتحــادات واللجــان النقابيــة أن يُُرشــح نفســه للانتخابــات النقابيــة إلا إذا انتســب إلــى الاتحــاد القومــي."

وبذلــك، لــم يكــن الحظــر موجهًًــا ضــد العمــل السياســي فــي ذاتــه، بــل ضــد أي عمــل مدنــي أو سياســي مســتقل عــن الســلطة، 

فــي حيــن ظــل العمــل المؤدلــج والموجََّــه مــن قبــل الدولــة مســموحًًا، بــل مطلوبًًــا لتفريــغ المجتمــع مــن طاقتــه التنظيميــة، وتحويــل 

المشــاركة السياسيــة مــن حــق عــام إلــى امتيــاز مشــروط بــولاء الســلطة.

ثالًثًا: التقنين القانوني للقمع والتقييد 

يُُقصــد بالتقنيــن القانونــي للقمــع والتقييــد اســتخدام التشــريع ذاتــه لإضفــاء الصفــة الشــرعية علــى ممارســات التضييــق التــي 

تتعــرض لهــا المكونــات المدنيــة فــي الدولــة، بحيــث يتحــول القانــون مــن أداة لحمايــة الحقــوق والحريــات إلــى وســيلة للتهديــد 

والعقــاب، ويغــدو النــص القانونــي غطــاءًً قانونيًًــا لممارســات ســلطوية تســتهدف المجــال العــام وتنظيماتــه.

وقــد بــدأت الدولــة الســورية، فــي مرحلــة مبكــرة مــن تاريخهــا، اعتمــاد هــذا النهــج بوصفــه أحــد أعمــدة ضبــط المجتمــع المدنــي، 

حيــث لــم تكتــفِِ بالممارســات الإداريــة أو الأمنيــة غيــر المقننــة، بــل ســعت إلــى تأسيــس بنيــة تشــريعية تُُشــرعن التقييــد، وتمنــح 

الســلطة التنفيذيــة أدوات واســعة للتدخــل والمنــع والحــل والعقــاب باســم القانــون.

أ المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 1946: ذروة التوسّع في السلطة التنفيذية	.

بعــد أســابيع قليلــة فقــط مــن جلاء القــوات الفرنسيــة عــن ســورية، أصــدرت الحكومــة الســورية المرســوم التشــريعي رقــم 50 بتاريــخ 

17 تشــرين الأول/أكتوبــر 1946، المتضمــن الــملاك الخــاص بــوزارة الداخليــة. وقــد شكّّل هــذا المرســوم نموذجًًــا مبكــرًًا وخطيــرًًا 

لاســتخدام القانــون لتقنيــن القمــع، إذ منــح وزيــر الداخليــة صلاحيــات شبــه مطلقــة علــى مجمــل مكونــات الفضــاء المدنــي فــي الدولة.

بموجــب هــذا المرســوم، أصبــح وزيــر الداخليــة الجهــة الوحيــدة المخوّّلــة بمنــح التراخيــص للأحــزاب والجمعيــات والمنظمــات 

والنــوادي، وبالترخيــص بعقــد الاجتماعــات العامــة، إضافــة إلــى حــق مراقبــة هــذه الجهــات والإشــراف علــى أنشــطتها، وحلّهــا أو 

منعهــا متــى رأى أنهــا:

• تقوم أو تدعو إلى مخالفة المبادئ الأساسية للدستور،	

• أو تمسّ بنظام الحكم الجمهوري،	

أحمد وليد منصور، قصاصات غير قابلة للطعن بين القضاة والسياسيين السوريين )1918–1961( )دمشق: دار صفحات للنشر، 2018(، 223.  	41
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• أو تكون ذات صلة بدولة أو منظمة أجنبية،	

• أو تقبل مساعدات أو هبات أجنبية دون موافقة الحكومة،	

• أو تُخلّ بالأمن العام.	

ولــم تتوقــف هــذه الصلاحيــات عنــد حــدود التنظيــم الإداري، بــل خــوّّل المرســوم وزيــر الداخليــة فــرض الإقامــة الجبريــة لمــدة 

تصــل إلــى ســنة واحــدة بحــق مؤسََّســي هــذه الجهــات وأعضائهــا، وبحــق كل مــن يقــوم بــأي مــن الأفعــال المذكــورة. وبذلــك، جمــع 
المرســوم بيــن الســلطة التنظيميــة والســلطة العقابيــة فــي يــد جهــة تنفيذيــة واحــدة، دون أي ضمانــات قضائيــة فعليــة.42

ب رد المجتمع المدني: معركة دستورية مبكرة	.

اللافــت فــي هــذه المرحلــة أن المجتمــع المدنــي الســوري لــم يقــف صاتًًمــا أمــام هــذا التوسّّــع التشــريعي الخطيــر، بــل خــاض 

مواجهــة مباشــرة معــه. فقــد عمّّــت المظاهــرات أرجــاء البلاد احتجاجًًــا علــى المرســوم 50، مــا أجبــر الحكومــة علــى إحالــة 

المرســوم، بعــد صــدوره ونشــره، إلــى لجنــة الدســتور لبيــان مــدى توافقــه مــع أحكام الدســتور النافــذ.

وجــاء قــرار لجنــة الدســتور الصــادر بتاريــخ 18 تشــرين الثاني/أكتوبــر 1946 منصفًــا للقــوى المدنيــة، وحاســمًًا فــي تــوصيف 

خطــورة هــذا المرســوم. إذ اعتبــرت اللجنــة أن منــح وزيــر الداخليــة حــق الترخيــص للأحــزاب والجمعيــات والاجتماعــات، وحــق 

مراقبتهــا والإشــراف عليهــا، يعنــي عمليًًــا منحــه ســلطة المنــع المطلــق بإرادتــه الكيفيــة. كمــا رأت أن تخويلــه حــل هــذه الجهــات 

وفــق تقديراتــه الشــخصية، التــي قــد تُُخطــئ أو تُُصيــب، دون أي إمكانيــة لمراجعتهــا أو الطعــن بهــا، يُُــشكّّل انتهــاكًًا جوهريًًــا لمبــدأ 
سيــادة القانــون.43

فجــاء قــرار لجنــة الدســتور بتاريــخ 18 تشــرين الثاني/أكتوبــر 1946 مُُنصفًــا للقــوى المدنيــة فــي المجتمــع، وقاعًًمــا للقمــع الــذي 

أرادت الحكومة أن تُُمارســه عبر ذلك المرســوم. حيث اعتبرت لجنة الدســتور أن وزير الداخلية خوّّل حق الترخيص للأحزاب 

والجمعيــات والمنظمــات والنــوادي والترخيــص لعقــد اجتماعــات وحــق المراقبــة والإشــراف علــى فعاليــة الأحــزاب والجمعيــات 

والاجتماعــات ويعنــي ذلــك أن لــه وحــده حــق المنــع المُُطلــق بإرادتــه الكيفيــة. كمــا أن المرســوم المذكــور خــوّّل وزيــر الداخليــة 

حــل ومنــع جميــع هــذه المؤسســات بحســب تقديراتــه الشــخصية التــي قــد تُُخطــئ أو قــد تُُصيــب دون أن يكــون هنــاك أي مجــال 

فــي مناقشــة تقديراتــه الخاطئــة ومــا ينتــج عنهــا مــن أســواء وأضــرار قــد تكــون بالغــة جــدًًا. أيضًًــا خــوّّل وزيــر الداخليــة حــق فــرض 

الإقامــة الجبريــة علــى المواطنيــن الســوريين دون أن يكــون فــي القوانيــن النافــذة مــا يُُجيــز لــه ذلــك مطلقًًــا.

المرسوم التشريعــي رقم 50 تاريــخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1946، يتضمّّن الملاك الخــاص لوزارة الداخليــة، الجريدة الرسميــة للجمهوريــة السوريــة،  	42

الــعدد 43 )17 تشرين الأّوّل/أكتوبر 1946(: 1357.
تقرير لجنة الدستور على المرسوم 50 المُُتضمّّن ملاك وزارة الداخلية، الجريدة الرسمية للجمهورية السورية، 1946، 49–51. 	43
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وأكــدت اللجنــة أن منــح وزيــر الداخليــة حــق فــرض الإقامــة الجبريــة علــى المواطنيــن الســوريين لا يســتند إلــى أي أســاس قانونــي 

فــي التشــريعات النافــذة، ويمثــل تجــاوزًًا خطيــرًًا للضمانــات الدســتورية. وخلصــت إلــى أن المرســوم 50 لا يهــدف إلــى صيانــة 

الحريــات كمــا ينــص الدســتور، بــل إلــى العبــث بهــا بصــورة كيفيــة، متســائلةًً: "كيف تُُصــان الحريــات وتُُكفــل مــا دام وزيــر 

الداخلية وحده يســتطيع، بتقديراته الشــخصية، أن يقضي على الجمعيات، ويحل الأحزاب، ويغلق المطابع، ويســترد امتيازات 

الصحــف، ويُُبعــد النــاس عــن مواطنهــم؟"

بنــاءًً عليــه، اعتبــرت لجنــة الدســتور أن المرســوم 50 يخالــف الدســتور، ولا سيمــا المــواد المتعلقــة بحريــة الفكــر، وعــدم جــواز 
إبعــاد الســوريين عــن مواطنهــم، وحريــة الصحافــة والطباعــة، وحريــة الجمعيــات وعقــد الاجتماعــات.44

ج تراجع شكلي لا قطيعة حقيقية	.

اســتجابت الحكومــة شكليًًــا لملاحظــات لجنــة الدســتور، فألغــت المــواد الأكثــر إثــارة للجــدل فــي المرســوم، وأصــدرت بــدلًاً عنــه 

المرســوم التشــريعي رقــم 76 بتاريــخ 30 حزيران/يونيــو 1947، المتضمــن الــملاك الجديــد لــوزارة الداخليــة. غيــر أن هــذا التراجــع 

لــم يُُــشكّّل قطيعــة حقيقيــة مــع منطــق تقنيــن القمــع، بــل اقتصــر علــى تــخفيف بعــض الصلاحيــات المباشــرة، مــع الإبقــاء علــى 

جوهــر السيطــرة التنفيذيــة علــى الفضــاء المدنــي.

ويُُعــد هــذا الحــدث مــن المحطــات القليلــة التــي تمكّّــن فيهــا المجتمــع المدنــي الســوري، فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال مباشــرة، 

. مــن فــرض قــراءة دســتورية تُُقيّّــد الســلطة التنفيذيــة. إلا أن هــذا المنــاخ لــم يــدم طــويالًا

د الانقلابات العسكرية وإعادة تقنين القمع	.

مــع تعاقــب الانقلابــات العسكريــة ابتــداءًً مــن عــام 1949، تغيّّــر السيــاق السياســي جذريًًــا، ولــم تعــد مثــل هــذه المواجهــات 

الدســتورية ممكنــة. فقــد نجحــت الســلطات المتعاقبــة فــي فــرض تشــريعات جديــدة أعــادت تقنيــن القمــع والتقييــد علــى العمــل 

المدنــي، ولكــن هــذه المــرة دون مقاومــة مؤســسية فعالــة.

ففــي عــام 1953، صــدر قانــون الجمعيــات والأحــزاب بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم 47 عــن أديــب الشيشكلــي، قائــد 

الانقلابيــن الثالــث والرابــع، الــذي أخضــع الأحــزاب والجمعيــات عًًمــا لإشــراف وزارة الداخليــة، ومنحهــا صلاحيــات واســعة فــي 

التفتيــش والرقابــة علــى النشــاطات والمــوارد الماليــة، وأجــاز للضابطــة العدليــة دخــول مقــار الأحــزاب والجمعيــات فــي أي وقــت 

بحجــة حفــظ الأمــن. كمــا مُُنحــت هــذه الصلاحيــات للمحافــظ والقائمقــام ضمــن نطــاق اختصاصهمــا، مــا وسّّــع دائــرة التدخــل 

التنفيــذي إلــى مســتويات محليــة متعــددة.

في المرجع نفسه. 	44
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وخلال فتــرة الوحــدة الســورية–المصرية )1958–1961(، صــدر القانــون رقــم 93 الناظــم للجمعيــات غيــر الحكوميــة، الــذي تأثّــّر 

بفكــرة مركزيــة تقــوم علــى أن الدولــة هــي الجهــة المخوّّلــة توجيــه المجتمــع والتحكــم فــي تنظيماتــه. وقــد وفّّــر هــذا القانــون، ولائحتــه 
التنفيذية، أدوات واســعة لتدخل الجهات الحكومية والأمنية في إنشــاء الجمعيات وإدارتها الداخلية وأنشــطتها اليومية.45

فبموجــب هــذا القانــون، يتوجــب علــى أي جمعيــة راغبــة بالتأسيــس تقديــم طلــب إلــى وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة، التــي تقــوم 

بدورهــا بالتحقــق الأمنــي مــن الأشــخاص المؤسســين. كمــا تُُلــزم الجمعيــات بإرســال محاضــر اجتماعاتهــا، وبياناتهــا المحاســبية، 

وتقاريرهــا الدوريــة إلــى الــوزارة، مــع إمكانيــة حضــور ممثليــن عــن الــوزارة أو "جهــات أخــرى" اجتماعــات الجمعيــة لمراقبتهــا وضبطهــا.

ولا يــزال هــذا القانــون نافــذًًا حتــى اليــوم، مســاهمًًا بــشكل جوهــري فــي إضعــاف بيئــة العمــل المدنــي فــي ســورية، ومكرّّسًًــا نموذجًًــا 

قانونيًًــا يُُخضــع التنظيــم المدنــي لرقابــة الدولــة المسبقــة واللاحقــة علــى حــد ســواء.

القسم الثالث: نحو فهم بنيوي لعلاقة الدولة بالمجتمع المدني في سورية

يُُظهــر تحليــل المســار التاريخــي والقانونــي لتقييــد العمــل المدنــي المنظّّــم فــي ســورية، خلال الفتــرة الممتــدة بيــن عامََــي 1918 

و1958، أن مــا جــرى لــم يكــن سلســلة مــن الانقطاعــات أو الاســتثناءات المرتبطــة بتغيّّــر الأنظمــة السياسيــة، بــل تجلّيًًــا مبكّّــرًًا 

لنمــط مؤسســي مســتقر فــي إدارة العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع. فعلــى الرغــم مــن تعاقــب الملكيــة، والانتــداب، وحكومــات 

الاســتقلال، والانقلابــات العسكريــة، ثــم مرحلــة الوحــدة الســورية-المصرية، فــإن جوهــر هــذه العلاقــة ظــل محكومًًــا بمنطــق واحــد 

يقــوم علــى ضبــط الفضــاء المدنــي، أو تحييــده، أو إلغائــه، لا علــى الاعتــراف بــه كشــريك فــي المجــال العــام.

تكشــف الدراســة أن الدولــة الســورية الناشــئة لــم تتعامــل مــع المجتمــع المدنــي بوصفــه مكوّّنًًــا بنيويًًــا للدولــة المدنيــة، أو وسيطًًــا 

مشــروعًًا بيــن المجتمــع والســلطة، بــل بوصفــه موضوعًًــا للضبــط والإدارة، أو خطــرًًا محتــمالًا ينبغــي احتــواؤه، أو أداة يمكــن 

توظيفهــا عنــد الاقتضــاء. وقــد تجسّّــد هــذا التصــور منــذ مرحلــة التأسيــس، حيــن جــرى الإبقــاء شكليًًــا علــى إرث قانونــي يســمح 

بهوامــش مــن التنظيــم المدنــي، بالتــوازي مــع تفريغــه عمليًًــا مــن مضمونــه عبــر أوامــر إداريــة وتدابيــر اســتثنائية، قبــل الانتقــال 

لاحقًًــا إلــى منظومــة تشــريعية أكثــر صراحــة فــي تقييــد المجــال العــام.

وفــي هــذا السيــاق، لا يمكــن النظــر إلــى آليــات التقييــد الــثلاث التــي تناولتهــا الدراســة –الحــل العــام للتنظيمــات، وتــجفيف مصــادر 

القوّّة البشرية، والتقنين القانوني للقمع– بوصفها إجراءات منفصلة أو متعاقبة زمنيًًا فحسب، بل باعتبارها منظومة متكاملة أدّّت 

وظائــف متكاملــة. فالحــل العــام اســتهدف البنيــة التنظيميــة للمجتمــع المدنــي وألغــى وجــوده المؤسََّســي؛ وتــجفيف المــوارد البشــرية، 

ولا سيمــا عبــر تحييــد الموظفيــن والــطلاب، حــال دون إعــادة إنتــاج هــذا الوجــود حتــى فــي الفتــرات التــي أُُتيــح فيهــا شكليًًــا؛ فيمــا تول�ّـى 

التقنين القانوني للقمع إضفاء الشرعية والاستدامة على هذا المسار، عبر تحويل التقييد من ممارسة سياسية إلى قاعدة قانونية.

"لا مجال للتنفس: القمع الحكومي للنشاط بمجال حقوق الإنسان في سوريا،" هيومن رايتس ووتش، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2007.  	45
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ويُُظهــر هــذا التكامــل أن القانــون فــي التجربــة الســورية لــم يكــن، فــي معظــم الأحيــان، ضحيــة للســلطة التنفيذيــة أو أداة محايــدة 

أُُســيء اســتخدامها، بــل كان أحــد أكثــر أدوات القمــع فاعليــة. فقــد جــرى تــوظيف التشــريع لإعــادة تعــريف الحريــات، وتوسيــع 

صلاحيــات الإدارة علــى حســاب الضمانــات الدســتورية، وتحويــل النــص القانونــي إلــى وســيلة للمنــع والعقــاب، لا إلــى إطــار 

لحمايــة الحــق فــي التنظيــم والمشــاركة العامــة. ويكشــف ذلــك عــن مفارقــة تأسيسيــة مفادهــا أن الدولــة الســورية الحديثــة بََنََــت 

جــزءًًا مــن شــرعيتها القانونيــة علــى تقويــض الشــروط الأســاسية للدولــة المدنيــة ذاتهــا.

إن النتيجــة الأعمــق لهــذا المســار لا تكمــن فقــط فــي إضعــاف الأحــزاب والجمعيــات خلال الفتــرة محــل الدراســة، بــل فــي إنتــاج 

إرث بنيــوي طويــل الأمــد مــن الشــك المتبــادل بيــن الدولــة والمجتمــع، ومــن هشاشــة الفضــاء المدنــي، ومــن قابليــة هــذا الفضــاء 

للتعليــق أو الإلغــاء مــع كل تحــوّّل سياســي. وهــو إرث يفسّّــر إلــى حــد كبيــر لمــاذا ظــلّّ المجتمــع المدنــي الســوري، فــي مراحلــه 

اللاحقــة، ضعيف التأثيــر، محــدود الاســتقلالية، وســهل الاحتــواء أو التفكيــك، ولمــاذا اســتمر الجــدل حــول مدنيــة الدولــة وحــدود 

المجــال العــام دون حســم، بوصفــه امتــدادًًا تاريخيًًــا لصــراع تأسيســي لــم يُُعالــج جذريًًــا منــذ نشــأة الدولــة.

الخاتمة

يبيّّــن هــذا البحــث أن تقييــد العمــل المدنــي المنظّّــم فــي ســورية لــم يكــن نتــاج ظــروف اســتثنائية أو خيــارات سياسيــة عابــرة، بــل 

نتيجــة مســار تراكمــي بــدأ منــذ مرحلــة تأسيــس الدولــة الحديثــة، وتكــرّّس عبــر نصــوص دســتورية وتشــريعية وممارســات عمليــة 

أعــادت، بصــورة منهجيــة، تعــريف حــدود المجــال العــام علــى نحــو تقييــدي. فمنــذ الســنوات الأولــى لانهيــار الحكــم العثمانــي، 

جــرى التعامــل مــع التنظيــم المدنــي لا بوصفــه ركنًًــا مــن أركان الدولــة المدنيــة، بــل كحيّّــز قابــل للضبــط أو التعليــق أو الإلغــاء، 

تبعًًــا لموازيــن الســلطة القائمــة.

وقــد أظهــرت الدراســة أن هــذا المســار لــم يتبــدّّل بتبــدّّل الأنظمــة السياسيــة، بــل اســتمر عبــر الملكيــة، والانتــداب، وحكومــات 

الاســتقلال، والانقلابــات العسكريــة، وصــوالًا إلــى مرحلــة الوحــدة الســورية-المصرية. ويكشــف هــذا الاســتمرار عــن خلــل تأسيســي 

فــي العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع، حيــث لــم تُُبــنََ هــذه العلاقــة علــى مبــدأ الشــراكة أو التمثيــل، بــل علــى منطــق الهيمنــة الإداريــة 

والتشــريعية، وهــو مــا انعكــس مباشــرةًً علــى بنيــة المجتمــع المدنــي وقدرتــه علــى الاســتقلال والفاعليــة.

كمــا يوضّّــح البحــث أن القانــون لعــب دورًًا مركزيًًــا فــي هــذا المســار، لا باعتبــاره إطــارًًا لحمايــة الحقــوق والحريــات، بــل بوصفــه 

أداة لإعــادة إنتــاج السيطــرة علــى الفضــاء المدنــي. فقــد أُُضفيــت الصفــة القانونيــة علــى ممارســات التقييــد عبــر تشــريعات منحــت 

الســلطة التنفيذيــة صلاحيــات واســعة فــي الترخيــص والمراقبــة والحــل والعقــاب، مــا حــوّّل القانــون ذاتــه إلــى أحــد أعمــدة إضعــاف 

المجــال العــام بــدل أن يكــون ضمانتــه الأســاسية.
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وفــي ضــوء ذلــك، يمكــن فهــم مــا يشــهده الواقــع الســوري حتــى اليــوم مــن انقســام وجــدال مســتمر حــول مدنيــة الدولــة والمجتمــع، 

ومــا يعانيــه المجتمــع المدنــي الســوري، بمختلــف فئاتــه ومكوّّناتــه، مــن ضعــف وقل�ّـة فاعليــة، بوصفــه نتيجــة تبــدو منطقيــة لإرث 

طويــل مــن القمــع والتقييــد، دســتوريًًا وقانونيًًــا وعمليًًــا. فهــذا الواقــع ليــس انقطاعًًــا عــن الماضــي، بــل امتــدادًًا تاريخيًًــا لمســار 

تأسيســي لــم يُُعالــج جذريًًــا، بــل جــرى ترحيلــه وإعــادة إنتاجــه عبــر عقــود متعاقبــة.

وعليــه، فــإن أي نقــاش جــاد حــول مســتقبل الدولــة الســورية أو إعــادة بنــاء الإطــار الدســتوري والقانونــي لا يمكــن أن يقتصــر 

علــى تعديــل النصــوص القائمــة أو إعــادة إنتاجهــا بصيــغ جديــدة، ولا أن يُُصــاغ فــي غــرف مغلقــة أو عبــر توافقــات دول راعيــة 

أو داعمــة، إقليميًًــا أو دوليًًــا. بــل يســتدعي الأمــر التفكيــر فــي عقــد اجتماعــي جديــد يُُبنــى مــن خلال حــوار مجتمعــي وسياســي 

وقانونــي ودســتوري واســع، تشــارك فيــه جميــع مكوّّنــات المجتمــع الســوري دون اســتثناء أو إقصــاء أو تمييــز. فبــدون إعــادة فتــح 

الفضــاء المدنــي، وإعــادة تأسيــس العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع علــى أســس المشــاركة والضمانــات القانونيــة الفعليــة، ســتبقى 

محــاولات الإصلاح عرضــة لإعــادة إنتــاج القيــود ذاتهــا، مهمــا تغيّّــرت السياقــات أو العناويــن.
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